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ص:      م

اصبرز ال ة، حيث سارعت العديد من الدول إ إدخال إصلاحات اقتصادية، والتخ عن اقتصاد    قطاع ا م معطى اقتصادي  الآونة الأخ أ

اص،  مية القطاع ا اب القرار بأ عد اقتناع أ عد يوم خصوصا  ذه الإصلاحات يوما  ة  ت فعاليته، وقد تزايدت وت ين  القواعد الذي لم يث معت

ور معطى جديد يتمثل  انحصار دور الدولة  إياه طوق النج سمح بظ ذا ما س ا معظم المؤسسات العمومية، و ي م عا ل الاقتصادية ال  اة من المشا

ر  شط وفق مبادئ ا اص لي ال للقطاع ا ة ا شاط الاقتصادي لتصبح مجرد أداة توجيه ومراقبة فا ا التدر من ال ا ة  الاقتصادي وا

 ادية.        الاقتص

ي    إطارو   سي العشوا شيط عمليات الإنتاج والأداء، وتخليص المؤسسات من ال غي نو  العلاقات و تحديث الآلة الاقتصادية، وت تحقيق 

ة إ الن الرأسما كخيار بديل  أتالإنتاجية،   زائر و ما     الدولة ا ت الاقتصادي، و ندسة الب توضيح   من خلالذه الدراسة    إليه   دفلإعادة 

سم السوسيو اقتصادي والتنمو  عاش ا اص  إ   . ي دور القطاع ا

اص، التنمية السوسيو اقتصادية ية: حلمات مفتا   ، مراحل التنمية. القطاع ا
 

ABSTRACT:  
The private sector has emerged as the most important economic asset in recent times. Many countries were 

quick to introduce economic reforms, abandoning the unproven base economy The pace of these reforms has 
increased day by day, especially as decision makers are convinced of the importance of the private sector , Consider 
it a lifeline for the economic problems of most public institutions, This will allow for the emergence of a new 
scenario of a limited economic role for the State and its gradual withdrawal from activity, It's just a tool of guidance 
and surveillance that allows the private sector to be activated in accordance with the principles of economic 
freedom. 

As part of the modernization of the economic machine, the production and performance processes were 
activated, Free institutions from indiscriminate management and qualitative change in productive relationships, 
The Algerian State has resorted to the capitalist approach as an alternative to re-engineering the economic home 
This study aims to illustrate the role of the private sector in the recovery of the socioeconomic body., 
Keywords: private sector, socio-economic development, development stages. 
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  مقدمة:  -1

اديمية ال استقطبت العديد من   اص من المواضيع البارزة  الأدبيات  السوسيو اقتصادية والأ عد موضوع القطاع ا

القطاع   وفعالية  قدرة  مدى  يص  دف  ن،  والمفكر ن  لول  الباحث ا إيجاد  التا  و القصور  مواطن  اجتثاث  اص   ا

ا مع   لية لتكييف ي ة وال تمع، فضلا عن بلورة أفضل النماذج التنمو ا ا عة والمناسبة للمشكلات المطروحة ال يتخبط ف السر

ن ا والعالمي. ن لآخر ع المستو   المستجدات والأحداث ال تطرأ من ح

سارع   ا الاقتصادي إ قيام العديد من دول العالم  وقد أدى  ات الإقليمية والعالمية خاصة  جان ّ ة التغ خاصة    -وت و

ديدة، ومن أجل تحقيق    - العالم الثالث ئة التنافسية ا اج سياسات اقتصادية إصلاحية قصد التكيّف مع متطلبات الب إ ان

ذه الدول إ تب  دف الاندماج الك  حركية الاقتصاد العالم أت  ديد، وقد  انة ضمن الصرح ا ديد، وضمان م ي ا

ة .  يح الأخطاء التنمو لية والمالية وت ي اص ح تتمكن من تدارك الاختلالات ال   سياسة اقتصادية قائمة ع القطاع ا

ع والمستجدات ال يجة تراكم الوقا تمام ن ذا الا دت مثل  زائر كدولة نامية ش ا الساحة الاقتصادية  العالمية  وا  عرف

اتجيات، حيث   ة وسياسات اقتصادية جديدة من حيث المضمون والاس با  تب خيارات تنمو انت س ذه الأحداث  والوطنية، و

، والتخ وع النفطية إ إحداث تحولات بنائية عميقة  الشق الاقتصادي والاجتما فيف من حدة أت الدولة بالاعتماد ع الر

خراج المؤسسة الاقتصادية  ،الفقر والتخلف ة إ البحث عن أحسن السُبل لبناء اقتصاد عصري، و زائر حيث سعت الدولة ا

ة   ة وشديدة التعقيد وغ وا ذا  ظل ظروف دولية متغ ي  ، يأ ّ ا المرونة اللازمة للتم عطا يك والإنتا و من الضعف ال

ادة   اتجية  المعالم، ز ة وال أثرت سلبا ع الوضعية الإس زائر ا المؤسسة الاقتصادية ا ذا المشكلات الداخلية ال عاش ع 

  للمؤسسة.

لة البحث:  -2   مش

اديمية   ة لعدة أسباب أ مية كب زائر خصوصا أ ي عموما وا اص  الوطن العر ديث عن موضوع القطاع ا يك ا

ارجية، والاعتبارات السياسية مع الاجتماعية والاقتصادية.وعملية تتداخل  ا الاعتبارات الداخلية مع الاعتبارات ا  ف

عات    شر ديثة، حيث تأسست الكث من ال يات ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد بصورته ا سعي ة ال دت ف وقد ش

س العالم، كما ا ا  مختلف الدول ع  أنواع ديدة بمختلف  ال  ا ال الوط إ ا القانونية من ا سانة  ذه ال شاط  ع 

اص كفاعل  ديث أمام العديد من التحولات العالمية برز القطاع ا اجع دور الدولة  العصر ا ال العالمي، و الإقلي ثم ا

شاطاته إ ترسيخ  المنافسة الديمقراطية وتفعي س من خلال  ل الآلة الإنتاجية وترقية الرخاء المادي  جديد إ جانب الدولة 

  والاجتما .  

ن   ة ع المستو شطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمو ا  كث من الأ اص شر كذا أض القطاع ا و

تمع.    الوط والعالمي، كما أصبح فاعل أسا  التحول الديمقراطي داخل ا

الاقو  ماية  شط  محيط  عد عقود من ا ة ت زائر ا اصة  الاقتصادية والإنتاجية ا المؤسسات   تصادية، أصبحت 

اليف   الت والتحكم   الشاملة،  ودة  وا ار  والابت الإبداع  ع  ية  المب الشديدة  المنافسة  ه  ّ تم ا،  شاب و عقيدا  أك  عالمي 

ذاالإنتاجية، و  روج من    ل ل الطرق والمسا إ ا زائر ب ة والإرادة  سعت ا ذه الرغبة القو دائرة التخلف وشروط إنتاجه، و

ة   شر وال المادية  انيات  الإم ل  الدولة  جنّدت  القانونية، حيث  عات  شر وال الرسمية  طابات  ا معظم  مجّسدة   السياسية 

يد اقتص  ش ة للبلد ب الة التنمو غي ا شة، و ل  والفنية للتملص من مساحة الفقر وصورة الدولة ال ر ير  اد عصري ومزد
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از ع  غي النموذج الاقتصادي والارت ل لدى صناع القرار السيا   ر ا ضة، لذلك ظ ما الاجتماعية العر الأطراف وا

ة التنمية.  اص  دعم مس   القطاع ا

ومات مُ  اص ضمن أجندة الدول وا انة القطاع ا مكن القول أن الدراسة حول م ت من البدائل  مة جداو ا أ و  ،

ة   ام التنمو ل الم عد  مقدرة أي دولة متقدمة أو نامية أن تضطلع ب د من الفقر، فلم  ديثة المطروحة لتحقيق التنمية وا ا

ناء شراكة مؤسسية وفع سانية مرتبط ارتباطا وثيقا ب د من الفقر وتحقيق تنمية إ تمع، وأصبح من المستقر عليه أن ا الة  ا

اص  ن العام وا ن القطاع   .ب

س   الرئ السؤال  زائر من خلال الإجابة ع  اص  ا نطاق واقع القطاع ا الدراسة المتواضعة اس ذه  وسنحاول  

زائر؟  ذا القطاع  ا داف الاقتصادية والاجتماعية ل زائر؟ وما  أ اص  ا و  واقع القطاع ا : كيف   التا

ت السيا ل ن شكيل قواعد لبناء اقتصادي عصري بديل  و اص   ية ع القطاع ا ة المب زائر سة الاقتصادية ا

ولية؟ باية الب  غ معتمد ع ا

مية الدراسة :   -2     أ

مية الدراسة  النقاط التالية:     تكمن أ

  ن ن والاقتصادي اص لدى السياسي تمام بموضوع القطاع ا ن. تزايد الا اديمي  والأ

   ا عماد الرخاء الاقتصادي والرفاه و ا للبلد محور النقاش الساخن  أصبحت السياسة الاقتصادية ذات التوجه الليب

 الاجتما . 

  .زائري ا الاقتصاد ا ة ال مر  طات التنمو م ا ستعرض أ ونه  مية البحث    تكمن أ

داف الدراسة :   -3  أ

التا :دف الدراسة إ ت داف    حقيق جملة من الأ

  زائر.  ا يص واقعمحاولة اص  ا  لقطاع ا

   زائري. معوقات االكشف عن اص ا  للقطاع ا

  .ولية باية الب زائري وا ن الاقتصاد ا ية ب  محاولة التعرف ع العلاقة التوا

  ة حول الموضوع محل  الدراسة.إثراء الدراسة وتقديم معلومات نظر

 مية السوسيو اقتصادية للقطاع القطاع  دفع الآلة الإنتاجية: الأ  -4

ذا   زائري، كما أدى  تمع ا ب المعادلة الاقتصادية  ا اص  مختلف ميادينه إ إعادة ترت لقد أدى تطور القطاع ا

ذا الأخ    تار للنموذج الاقتصادي الرأسما إ توليد ديناميات  -التطور السوسيو ا أن تجعل  اجتماعية حاولت اقتناعا م

العام ع  ل من القطاع  ات الوحيد الممكن، ولذلك سيجد  دف الاس ل السيطرة عليه ال امله الذي ش تمع ب يمتد إ ا

ا   لم ف ما  وضعية يمكن أن نت ة صرف صعيد المنافسة الاقتصادية والدولة ع الصعيد الشامل نفس ة بل وتتقلص بصفة بحر

ة وصصة(Safir ,1985,p242  ) ،معت ون ل كذا يمكن أن ي اص)و ل الأجل  توف واجتذاب رأس    ( القطاع ا ي طو أثر إيجا

ذابة  ثلاث خصائص   وصصة ا ك ا ش صة، و عتمد ع أسلوب إدارة برامج ا ذا الأمر  ارج، و المال الإنتا من ا

مة  : الال ، نجيبم ، التوجه التجاري، والشفافية. (حا   ) 341،ص 2010 ،ام السيا

والشرائح   الفئات  ن  ب الفجوة  ساع  ا إ  الاقتصادية  الآلة  إليه  ألت  الذي  دي  الم الوضع  أدى  ،فقد  ذلك  ع  علاوة 

ش  غ  بطرق  مة  ال وات  لل ع  السر ل  ش ال يجة  ن نات  الثمان منذ  الوضع  م  الذي  ل  الاجتماعية  وتحو الاختلاس  رعية 
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ا ع   شديد قبض ا و ن موقع ال عملت ع تحص ة الدولة  الناس تمثل فئة بورجواز الأملاك العمومية  يد فئة قليلة من 

افؤ   سوده الشعور بالظلم ،اللامساواة ،وعدم ت تمع الذي أصبح  ذا ما أدى إ الانقسام الطبقي  ا المؤسسات العمومية ،و

ن،الفرص  ) 69،ص   2003.( بن حس

إ   بالرجوع  ا  تأكيد يجة يمكن  الن ذه  الإنتاجية، وأن  الكفاءة  اص  رفع مستوى مستوى  القطاع ا مية  أ وتتمثل 

سائر أو القدرة التنافسية  الأسواق   اح أو ا ستخدم لقياس درجة الكفاءة سواء من حيث مقدار الأر المؤشرات الكمية ال 

و تحقيق التنمية السوسيواقتصادية .  دف الأسا  ون  ال ة، وعليه ي  التجار

مية تتمثل    كما اصا  أ قل الانتا  لقطاع ا ي مستوى الكفاءة الإنتاجية، وأن    داخل ا ي من تد عا  أن القطاع العام 

ستخدم لقياس درج الكمية ال  ا بالرجوع إ المؤشرات  يجة يمكن تأكيد الن اح أو ذه  ة الكفاءة سواء من حيث مقدار الأر

اسرة...مما   ا المشروعات  من  التخلص  و  الأسا  دف  ال ون   ي وعليه  ة،  التجار الأسواق  التنافسية   القدرة  أو  سائر  ا

اصة باعتباره وسيلة  انية و كذا القروض المتاحة، ومنه ينظر إ نقل الملكية العامة إ ا ف الم ست ا  للتقليل من الأعباء يجعل

ي، ان يف و    ) 16، ص 1990المالية و النقدية. (س

ذا   زائري، كما أدى  تمع ا ب المعادلة الاقتصادية  ا اص  مختلف ميادينه إ إعادة ترت لقد أدى تطور القطاع ا

ذا الأخ  توليد ديناميات اجتماعية   تار للنموذج الاقتصادي الرأسما إ    - التطور السوسيو ا أن تجعل  حاولت اقتناعا م

ال لمبادرة  ات الوحيد الممكن،  كما نكشف ضرورة إفساح ا دف الاس ل السيطرة عليه ال امله الذي ش تمع ب يمتد إ ا

ا (الموسوي، عبئة الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل ل اص القادر ع  تظر133،ص  2005القطاع ا منه  ظل    ) والذي ي

اص  أكفأ من الدولة  إدارة   عتقد أن القطاع ا ان  ذا فقد  ودة، ول ادة الكفاءة وا الاعتماد ع آليات السوق والمنافسة، ز

سارة.( بن حبتور، ومة ع ا ل ا ا ل عن  ز عبئة الموارد، وُ ع، وقادر ع    )    13،ص 1997المشار

الم ا  اللي الفكر  أنصار  رى  لإعادة  و الدو  والبنك  الدو  النقد  صندوق  اء  خ ن   المدخل    الإعمار مثل أن  والتنمية 

ية  س مية ال و تقليص الأ ة ، ي من إختلالات كب عا ز الاقتصاد الوط ،وخاصة ذلك الذي  عز الأسا والضروري لدعم و

اص أك  اص باعتبار أن القطاع ا ز دور القطاع ا عز ي، للقطاع العام و  كفاءة  تخصيص الموارد من القطاع العام.( رواء ز

  ).32مرجع سبق ذكره ،ص 

زائر   ذا الأخ  ا اص،  فقد أصبح  شاط الاقتصادي من القطاع العام إ القطاع ا عد التحول التدر  ال و

إلغاء صور الرقابة ا غ الأوضاع  وم اقتصادي بحت، خاصة  ظل  دمات يرتكز ع مف ومية، وآليات الدعم، وتقديم ا

دف إ توسيع  ا  اص يختلف من دولة إ أخرى، فبعض دف من القطاع ا ذا الأمر فإن ال ، ول ع الاجتما انية ذات الطا ا

عض ا ن أن  اسرة  القطاع العام،  ح دف إ القضاء ع الوحدات ا ا الآخر  عض اصة، و دف  قاعدة الملكية ا لدول 

ي إ النظام الرأسما  ا   إ التحول من الن الاش

قوة  و       ب  س صعب  وتحد  ان حقيقي  ر زائر يضل   ا اص   ا القطاع  فإن  ة،  والتقدير ية  اس ا الناحية  من 

ب والقدرات المالية ثمار الموا ت قدرته وفعاليته وديناميكيته ع اس ي يث ارجية، ول عيد المنافسة ا
ُ
، فما ع الدولة إلا أن 

ون   املية بدلا من أن ت ون العلاقة ت اص ع أسس من الشفافية و المشاركة  اتخاذ القرار، فت ا مع القطاع ا صياغة علاق

  تنافسية.

ومة  أسوء   ا: أن ا خية لـ"آدم سميث" وال مفاد ذا إ تفنيد أو رفض المقولة التار عس ع أن يؤدي بنا  تاجر و أ

ي  ية الثقافية تختلف من مجتمع لآخر، ثم  المقام الثا م، لأن الب ون السلفيون و من يدور  فلك ا البورجواز ع وال يردد صا
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ة   ر ذا تركنا العنان وا ية الاجتماعية، وال ترفض إطلاقا تدخل الدولة  التنظيم الاجتما ولاقتصادي، و ا امتداد للدارو أ

ونت سبوتقيل،   و أشبه بالس إ جعل السوق ديانة.(  ا 
ً
  )  79،ص2005لقوى السوق فإن الس إ جعل الرأسمالية أخلاق

ادة الدور الكب للدولة  توجيه   اص سيعرف ز ل التوقعات ومن الناحية المنطقية، فإن التحول إ القطاع ا وخلافا ل

ا  يل  تأ من خلال  الاقتصادية،  ياة  لعمل  ا محفز  مناخ  وتوف  الاقتصادية،  للمؤسسة  الثقا  و  السيا  الاجتما  يط 

ا القيام   ما يتوجب عل ثمار« لذا فإن للدولة دورا م ئة اقتصادية وسياسية محفزة للاس اء ب و ما يؤدي إ إز اص، و القطاع ا

طأ الاعتقاد بأن الاعتماد ع آليات السوق يل وظيف شاط الاقتصادي.( ثناء فؤاد،به، ومن ا ، ص  2001ة الدولة  توجيه ال

س بقرارات  366 ا من خلال آليات السوق و ع سياسات مالية و نقدية و مصرفية، ول ل ما  الأمر أن الدولة تمارس وظيف ) و

التعاون مع قوى السوق الفاعلة. ة، و   وأوامر إدار

 رأسما  
ّ

يار اللا زائر ل اج ا از الإنتا والمردود الاقتصادي، كما  إن ان ة ا يد من وت  عملية التنمية الوطنية س

ة قوة تفاوضية   زائر امل الاقتصادي مع الاقتصاد العالمي سيمنح الدولة ا ات الت عميق مستو ر الاقتصادي و ادة التحر أن ز

تمام بدور المراقب ا التقليدي والا ة ومرونة    جديدة من خلال التخ عن دور و ما يمنح المؤسسات الرأسمالية حر ديد، و ا

ت  الولايات المتحدة  ذا  ما أكدته دراسة أجر صورة أفضل و التنظيم، ومن ثمة القيام بالدور والمسؤولية ع أكمل وجه، و

د ب ية تز اس عة الدفاتر ا اليف إمساك ومتا ة، حيث أن ت كية حول الأعمال الإدار  المؤسسات العمومية    %60سبة  الأمر

اص.( جبار،  ) 405-404، ص  2003عن صا المؤسسات ا

: التا زائر  اص  ا ميةالمرجوة من القطاع ا يص الأ  وعمومًا يمكن ت

  .ية الاقتصادية والرخاء المادي للمجتمع  تحقيق الرفا

  .ل وا وقابل للتحقيق والتجسيد ش ات التنمية   تجديد أولو

 ضاء ع الفوارق الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والبطالة .الق 

 .ادة  معدلات التنمية والإنتاجية تمام بالنمو الاقتصادي والز  الا

  .ز صورة الدخل الفردي عز ع وترشيد النفقات الاقتصادية و تمام بالتوز  الا

 .ة والعدالة الاجتماعية ر  شر ا

  شغيل افظة ع ال ة. ا شر  للطاقات الإنتاجية والموارد الاقتصادية والمادية وال

ياة الاقتصادية :  -5 شيط ا   دور الدولة  ت

ن الأنظمة الاقتصادية الوضعية،   ياة الاقتصادية مثار جدل ونقاش حاد وساخن ب عد مسألة تدخل الدولة  تنظيم ا

ة  آن واحد،  ا مسألة صعبة ومتغ و به ومدارسه،  ساسة ال شغلت الفكر الاقتصادي بمختلف مذا اتت من القضايا ا و

عكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية وح  ديدة ال جاءت  و ات ا ، فضلا عن المتغ ة ع المستوى الدو  السياسية المتغ

  ا العولمة وال قلصت الآليات ال تدعم دور الدولة الوظائفي وأبطلت مفعول المقاومة الاقتصادية . 

س حدي ا، ول و حديث عن ترشيد مستوى تدخلا شاط الاقتصادي  ديث عن دور الدولة  ال لغاء  وا ال و ث عن اخ

حيث   ارجية،  وا الداخلية  ا  ام وم ا  وظيف فعالية  ادة  ز الدولية   الظروف  مت  سا التا  و الاقتصادي،  ك  المع ا   ام م

تمع وفق   از المؤس الذي يضطلع بإدارة شؤون ا ا ا يد، ع اعتبار أ ا ع الأداء الاقتصادي ا ا وقدر استعادت عافي

ات .  مشرو    ع حضاري اس
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، سيّما وأن التوجه القوي   عدًا أساسيًا أك من أي وقت م يط الدو  الية الوطنية  يجب أن تجعل من ا إن الإش

نة تحتم من   ا العالم  الساعة الرا د ش اسمة ال  ات ا ارج والسياق العالمي المتأزم يحتمان ذلك، فالتغ لاقتصادنا نحو ا

ة نظر  الغة، بل وحاسمة للبعد الدو .(وج ايدة و مية م   )., PP 16-17 . Safir , 1985نا منح أ

ا  ظل التحولات   تعاظم دور اضر، و ياة الاقتصادية  زمن الما وا اتجيًا  تخطيط ا وقد لعبت الدولة دورًا اس

ا من دولة حارسة إ دولة   ن اختلف دور آمرة تدخلية إ دولة راعية شمولية إ دولة رأسمالية حسب  الاقتصادية المستقبلية، و

و  سيط  ب  س ا الاقتصادية  ا ووظائف ال الفكري يبقى متواصلا حول طبيعة الدولة ودور تطور الظروف الدولية، فإن ال

ديد .    ان النظام العالمي ا   أن الدولة  أحد أر

ي ستلزم ع الدولة أن تقوم بتوف الب ية الأساسية، و المادية، و  كما  قامة الب عية، و شر ة المؤسساتية، والقانونية، وال

المالية،   والدخول  وات،  ال ع  توز عمليات  وتنظيم  ا،  استخدام عمليات  وترشيد  الموارد  عبئة  و ثمار  للاس اللازمة  الاجتماعية 

وا ة،  التنمو ود  ا وتفعيل  تمعية،  ا التحولات  اليف  وت و والعوائد،  جيلا  بن   ). الوط للاقتصاد  اتيجية  الإس ماية 

خلال  478،ص2006آخرون، من  ذا  و الاقتصادي،  النمو  الدولة   ودور  انة   م جليا   رت  أظ الداخ  النمو  سب  أن  كما   (

شري المنتج للمعرفة، والإنفاق ع عملية ا ن رأسمال ال و ا  توف الب التحتية، وت بع ر للرفع  السياسات ال ت لبحث والتطو

ا من معدل النمو.( حفيظ، اعات ال ترفع بدور ارات، والاخ   )192،ص  2012من معدلات الابت

عمل ع ضمان    م بتأط السلوك والأخلاق، و يته، تل تمع ورفا إن الدولة  ضم الأمة، وعامل حيوي لإدارة شؤون ا

شغالات، و  انب الأخر  تلبية الطموحات والاستجابة للا ي وا انب المؤسسا و: ا ياة الاقتصادية  ن  ا ن أساس ا  دور قع عل

ا.( حسن معن ، وض بدور ساعد السوق ع التطور وال دية ال  لفة ا   ) 336،ص  2013فيما يتعلق بتخفيض الت

ولية أية علاقة؟      -6 وع الب اص والر  القطاع ا

زائري من خلا  ل  إن الاقتصاد ا ناسب مع  ة طوّر سياسات ت ة المنت امج التنمو ططة وال اتجية ا دافه الإس ل أ

السوسيو ات  والمتغ سياسات    -الظروف  اء  وان يك  ال يح  الت سياسات  مرورا  يع  التص سياسات  من  فبدءً  اقتصادية، 

ولية أو   فت العائدات الب
ّ
ا سياسات اقتصادية وظ ل عاش الاقتصادي،  حداث قفزة نوعية  الإ الفوائض المالية لتحقيق النمو، و

عض المعوقات   ا  ض شدة  النقاشات السياسية اع ة ال طرحت  شغالات التنمو ذه المسا الوطنية والا ل الأصعدة، و  

ذه السياسات ولأسباب متعددة لم تن   مع آخر، يمكن القول أن  ل الميدانية، و يقية والمشا روج من  الام  رسم معالم ا

زائري يتمثل   التنظيم الاقتصادي ا ة خاصة   إ استخلاص م ذا يقودنا «  زائري، و تمع ا ا ا الأزمة ال يتخبط ف

سلس يرتكز ع قاعدة غ متوازنة.( الشيخ، ية الاقتصادية إ وضع مركزي  ) وال أثرت سلبا ع 280،ص  2009خضوع الب

ي . ا ز ، فلا جديد يذكر سواء ع مستوى الاقتصاد الك أو ا   از الإنتا

زائري من مسايرة   ا الاقتصاد  ن  إ تمك المتعاقبة  تب الإصلاحات  دف من وراء  انت  زائر  ا أن  إ  وتجدر الإشارة 

انفتاح السوق وا ا  م ا، ال من أ الدولية ومواكب ئة  ا الب ال أفرز ات  لة  التغ لتنافسية بالإبداع، يضاف إ ذلك بروز مش

ذا الاندماج .  ود المؤدية إ تحقيق  زائري  الاقتصاد العالمي، مما يفرض ترشيد ا   اندماج الاقتصاد ا

اقتصاد   الرأسمالية من  ية  الغر الدول  انتقلت فيه  اقتصادي جديد،  وقت  زائر  سياق  ا اندماج  نا عن  نتحدث 

عتمد  العضلة وا ذه الدول لا  عتمد ع الرأسمال الفكري، ف لموارد إ اقتصاد الرموز والمعلومات، أي الاقتصاد الفكري الذي 

ة ثانية.  وات والموارد الطبيعية مصدر وحيد للدخل من ج عت  ال ة،  ولا  و من ج ع الب   ع  ثقافة الر
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عن رى الباحث رضوان سليم  أطروحته الموسومة  زائر، أن بقاء النتائج  و وان :السياسة الاقتصادية وآفاق التنمية  ا

ا للوضوح والتفصيل، مع   ا ارتبط بأحد مواطن الضعف للاقتصاد الوط المتمثلة  عدم واقعية السياسات وافتقار ع حال

المتكررة لم تك ا، فالإخفاقات  تنفيذ السياسات وأدوات  اختيار  لة   ال ع  ومية  التأكيد  ات ا ستفيد منه ا ن درسًا 

قة فردية لا   انت تتخذ بطر ية المتعلقة بالشأن الاقتصادي غالبا ما  قة تصميم السياسات، ومن ثم القرارات المص لفة بطر الم

نا نرى غياب دور المؤسسات والكفاءات والنخب  إعداد وتصميم السياسات.( سليم،   ) 259،ص  2011مؤسساتية، ومن 

اب القرار الاقتصادي   إيجاد  ال نية الاقتصادية ال تقحم أ ة يكمن  الذ ن السياسات الاقتصادية المنت فرق ب

الاقتصادي  المنطق  توصيات  فيطبق  السيا  القرار  أما  المتوقعة،  وغ  المتوقعة  الاختلالات  عن  الناجمة  للمشكلات  حلول 

ا.   حذاف   و

ا المقصود، فاقتصاد السوق  علاوة ع ذلك، يمكن   ا القول إن غياب مجتمع السوق جعل الإصلاحات لا تصل إ من

أن   كما  الطرق،  ش  ح  الر الأسعار وتحقيق  املة   ال ة  ر ا س  ن، ول للمتعامل معينًا من الأخلاق والسمعة  يتطلب مستوى 

ا، ولأن ا ا وتوج انيات أك    الثقافة الاقتصادية أيضا مطالبة بتغي فلسف م  أطول، و
ً
نيات والعقليات يتطلب وقتا غي الذ

عرف بثقافة   قيع أو بما  زائري والتخ عن سياسة ال يح مسار الاقتصاد ا ن بالشأن الاقتصادي ت يصبح لزامًا ع القائم

ولاج  ي  ال

زئر :   -7 ر)  ا اص( المقاول ا  معوقات القطاع ا

  ت  : نحصر جملة من المعوقا

   لاكية والتكنولوجية من اد المنتجات الاس ة يكتفون باست زائر ومية : إن مسؤو الصناعة ا السياسة الاقتصادية ا

م  نزع روح   و ما سا ، و ي لية الوطنية، ومن غ أن يؤسسوا القواعد المادية لاقتصاد تص يع للصناعة ا دون 

ات ا    المبادرة والمسؤولية من الشر التا فقدت قدر ة، و ا غ معنية بالعملية التنمو ئا أ ئا فش ة، ال أدركت ش زائر ا

زائر   ة  ا ع التنمو ب ضعف المنظومة الاقتصادية وتردي الأوضاع الداخلية،  كما نجد أن معظم المشار س التنافسية 

. ية  أجن ات  عطى لشر ة، بل  زائر ا اصة  ا للمؤسسات  أن    لا تمنح  ة  زائر ا الاقتصادية  بع للسياسة  المت لاحظ  و

ك ع   واص  ميدان الإنتاج الاقتصادي، بحيث يتم ال شطة ا شطة الدولة ع أ اب القرار دائمًا يفضلون أ أ

ا مال من خلال الإقصاء الم ذا الإ تجسد  اص ومؤسساته، و مال القطاع ا ش أو إ م يد  القطاع العام العمومي، و

ة.   للاستفادة من مختلف الإعفاءات والامتيازات الممنوحة تبقى حكرا ع المؤسسات العمومية الكب

   الممارسات  فرض ذه  واص، وتمثلت  ن ا ثمر المس ة ع  ة قيودًا كب زائر ومة ا :  فرضت ا ومية  القيود ا

الاقتصاد   حماية  دف  اصة  ا المبادرات  ع  ارجية  القيود  ا التجارة  ع  القيود  فرض  مثل  للبلد،  الوط 

تراخيص   ع  صول  ل اليف  والت د  وا الوقت  من  ا  كث تبذل  اصة  ا المؤسسة  يجعل  ما  و  و (صادرات،واردات) 

غرض حماية   اتيجية  القطاعات الإس عض  اصة   ا ثمارات  أيضًا  رفض الاس القيود  ذه  تتمثل  اد، كما  الاست

ف العملة الصعبة دون مردود اقتصادي يرفع  المؤ  ست اد الكماليات ال  سسات العمومية من المنافسة، إضافة إ است

اصة من خلال   إبطاء ديناميكية المؤسسات ا ومة   مت ا ، ومن ناحية أخرى، سا ة الإنتاج ا الوط من وت

ية بأسعار بخسة، ع ال اد مواد ومنتجات أجن ة  است الة التجار ذه الوضعية أضرت با ا تصنع  محليًا، و رغم من أ

ا عن منافسة المنتوج المستورد خارجيا والاستمرار   ز التا  اصة، و ة ا زائر عية والاقتصادية للمؤسسات ا والتوز

  محليا . 
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 بالإجراءات حافل  ة  زائر ا العمومية  المؤسسات  خ  تار وقراطية:  الب الإجراءات  فغزارة    ثقل  المفرطة،  وقراطية  الب

وقراطية  نوعًا من   رة بارزة، أين خلقت الب ون ظا اد ي زائري ي خ الاقتصادي ا عات المتتالية  التار شر ن وال القوان

الإجراءات   ثقل  إن  للمؤسسات.  الك  الاقتصاد  ع  سلبا  عكست  وا  ، والمؤس التنظي  الاستقرار  عدم  الإحساس 

أ  ة  لطرد  الإدار افيًا  بًا  س ل  ش أصبحت  ذلك  من  أك  بل  فيه،  مرغوب  غ  أمرًا  ة  التجار الأعمال  عالم  صبح  

ذا المضمار  صرح   ية، و  لية والأجن ثمارات ا وقراطي مع عولمة الاقتصاد يجعل    A.Mebtoulالاس ل عائق ب قائلا : 

مال، حفي رب نحو مناطق أك ملائمة.(   ) 108، ص2005ظ،رؤوس الأموال 

   عتمد واص، حيث  ن ا ثمر ل المس زائر و اب العمل  ا ال تواجه أر ن أك التحديات  و من ب ل:  لة التمو مش

ل خار من طرف الدولة و عدم   صول ع تمو ة ا ي نظرا لصعو ل الذا اصة ع مصادر التمو غالبية المؤسسات ا

افية. ال ا للضمانات  أمام    امتلاك م  موضع ضعف  اصة سيجعل اب المؤسسات ا المالية لأ القدرة  إن محدودية 

ستطيعون   ة لا  ة، فمن ج ة وتكنولوجية كب شر انيات مادية و ية ال تتوفر ع إم المؤسسات العملاقة خاصة الأجن

ة أخرى لا يصمدون أمام المنافسة ا م الاقتصادية، ومن ج شط م وأ ر مؤسسا م .     تطو  ارجية لقلة ومحدودية أدا

    ا كب تطورا  وعرفت  الاستقلال،  عقب  ة  المواز السوق  رة  ظا برزت  السوداء):  (السوق  ة  المواز السوق  لة  مش

وصصة،   ل طرحت  ال  العمومية  المؤسسات  من  ن  زائر ا للعمال  ما  ا ح  سر ال عمليات  ب  س يات،  سعي ال

ذه الظ التا فإن أصل  ، أي ترتبط بالعوامل السوسيوو رة  غالب الأحيان اجتما بالدرجة الأو  اقتصادية.  -ا

   الدولة عن زت  ا، حيث  ة وعدم انتظام زائر شاشة السوق ا رة ع نطاق واسع دليل ع  ذه الظا شار  إن ان

زائري.     تمع ا ضة من ا يجاد مخرج للفئات العر رة، و ذه الظا       التحكم  

   ا  عمليات اتخاذ القرارات ساعد اصة  دنيا الأعمال إ بنك معلومات  نقص نظام المعلومات:  تحتاج المؤسسات ا

غياب   حالة  أما    ، والما الإنتا  ا  مردود ع  إيجابا  ينعكس  مما  لية،  ي وال التنظيمية  الأخطاء  يح  وت الصائبة، 

التا ف معرضة  أي وقت  السيولة المعلوماتية، فإنه  تصبح الم ة ناشطة  محيط غامض المعالم، و زائر ؤسسة ا

ا . ا ونجاح عيق استمرار   لأزمات 

   ة والمتخصصة ال تمتلك ب زائر معروفة بنقص اليد العاملة ا لة: سوق العمل  ا لة نقص اليد العاملة المؤ مش

ا  نوعية   ذا النقص وا ر  ظ دمات المقدمة والسلع المعروضة للبيع، فضلا عن المستوى العل  ثقافة صناعية، و ا

الوط للإحصائيات الديوان  اص،  ففي دراسة قام به  بالقطاع ا المتواجدين  للعمال  أن مستوى    O.N.Sوالثقا  ن  تب

ي، ثم طور المتوسط مع تواجد فئات قل ن ع طور ابتدا اصل سبة ا ا  ن  المقدمة، وتل ادات. الأمي   يلة من حام الش

تاجات ختامية  -8     است

ذ اية  بوط، ورغم توفر  ه الدراسة  يمكن القول   ن الصعود وال زائر ظلت تتأر ب أن الإصلاحات الاقتصادية  ا

تمعية   ، إلا أن الواقع المعقد حال دون ذلك، الآلة الإنتاجية مفككة والمطالب ا وض الاقتصادي والاجتما الإرادة السياسية لل

التوقعات   و ما أدى إ عكس وتناقض  يب، و ماعية  تصاعد ر القيادة السياسية عن  ا ز  التا  ة، و والمسا التنمو

ا للوضوح والتفصيل.    ب عدم واقعية السياسات المطبقة وافتقار س نة عليه دوليا، وذلك    شكيل اقتصاد عصري والمرا

زائري يو بأن فشل الإصلاحات والنماذج د الاقتصادي والسيا وح التار للمجتمع ا المستوردة    إن قراءة المش

ية، و  الغر ناسب مع خصائص النماذج  الذي لا ي زائري  الثقا للمجتمع ا ا مع الواقع  ا ومطابق إنما يرجع إ عدم تكييف
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ل بالتا إطارا   ش ل و سمح بتحديد المشا تمع المع كبعد  الأساس يمكن القول أن مشروع التنمية الوطنية لم يدمج ثقافة ا

ا.     ل

لة إنما يرجع إ قصور العقل إن ا ا يُحيلنا إ أن أصل المش ل إخفاقا ات الاقتصادية ب ر نطاق الواقع وتفحص ا س

لم الموعود»  ة وتبخر«ا المسا الأسطور الفشل  تحقيق  ذا  ، و الوط الاقتصاد  سي دواليب  الاقتصادي والسيا  

ل الاقتصادي.سيفتح الباب ع مصراعيه لبوادر أزمة اجت نمية، و إختلالات داخل ال   ماعية ج

مت  التقليص والتقليل من   ية سا سي روز أمراض تنظيمية و شار أزمة الثقة، و ذه الوضعية الصعبة إ ان وقد أدت 

الاقتص  ة(  زائر ا المؤسسات  ا  إل ألت  ال  ة  المأساو الوضعية  وما  والمواطن،  المؤسسة  ن  ب التعاقد  الأمس شرعية  منذ  ادية) 

ذا.      ب إلا خ دليل ع    القر

تاج   است مكننا من  سالفا،  رأيناه  كما  اص  ا للقطاع  خية  التار ورة  والس زائر،  ل الاقتصادية  السياسة  بع  ت أن  كما 

يم دوره  التنمية الم مت  ت امة تتمثل  أن الأسباب الإيديولوجية والسياسية  ال سا ذا  ملاحظة  ل  ي  أ شودة، و

م  ما اب العمل وضعف مسا انيات الذاتية لأر ة أخرى، نجد عوامل تتعلق بالإم شطة، ومن ج ة  و لا  ظل إيديولوجية اس

سه ع قاعدة  ال القانونية والإيديولوجية والإرادة السياسية  الأخرى حالت دون تأس ن القيمة المضافة، كما أن الأش و  ت

نة رغم شرعيته السوسيوصلبة وم طابات، لكن ما كتب  النصوص ع المستوى النظري مناقض لما مورس  -ت اقتصادية  ا

    .  الميدان

ب   القر بالأمس  انوا  م  أنفس م   ، ا اللي التوجه  عن  ن  المدافع أن  نجد  الإيديولو  السيا  الأصل  إ  الرجوع  و

أ اكية، ففي  بالثقافة الاش ن  شبع ذا  م فيبقى   ، غي ناك  ان  ن  العمومي، ح و القطاع  لرواسب  ن  مازالوا حامل م  ا ذ

. ا فقط لا أك   التغي صور

إ توسيع رقعة  لقد   اية المطاف  أدت   أو ميدانية،  ل تطبيقية  زائر مشا ا المطبقة   ة  التنمو السياسات  عرفت 

التا استمرار التخلف   ل الاقتصادية و ذا، لم المشا ا، بل أك من  ذه التجارب لم تكن فعالة ولم تأت بثمار الاقتصادي، ف

من  للأمام  الدولة  روب  تمثل  ا  أ أو  فاشلة،  ولات  بروتو ا مجرد  اعتبار يمكن  التا  و زائري،  ا للاقتصاد  ا  تنموً حلا  تقدم 

وض با ساطة فشلت  ال ا ب تمع،لأ ا تجاه ا اما ا وال ل ية  مشا ة شاملة ومتوازنة تضمن رفا ضة تنمو تمع والقيام ب

لية، بقدر ما يكمن  حسن قراءة  ا ع الساحة الاقتصادية ا اد النماذج وتطبيق ل لا يكمن  است تمع، وعليه فإن ا ا

د الاقتصادي ع المستوى ا والعالمي.      المش

عقد الأزمة ا ة، يدل دلالة قاطعة عن غياب  إن فشل السياسات السابقة، و ر اجتماعية خط لاقتصادية، وتنامي ظوا

ناة تتعرض لمعوقات ع أرض   اتجيه الدولة المت ارجية، مما جعل اس ات الداخلية وا ن الاعتبار المتغ ع مشروع مجتمع يأخذ 

عيدا عن التأقلم والتكيف الواقع، ومنه يمكن القول حسب اعتقادنا ال أن الاقتصاد الوط بمواصفاته ال سابقة يبقى 

ديدة، ومع مقتضيات الواقع الاقتصادي الدو المتغ باستمرار .  ات ا   مع المتغ

عيق الس   انت ولا تزال  ات ال  عكس الصعو اتجية للتنمية  ة الاس إن عدم نجاح الاقتصاد الوط  تجسيد الرؤ

ز  سن لعمل الآلة الاقتصادية  ا ميته لم يتمكن من تحقيق  ا تلفة ع قدر أ م ع المراحل ا ود التنموي ال ائر، فا

ن اقتصاد محروقات لازال غ  يجة استمرار البحث عن حلول لاقتصاد ظل يتأر ب الن شود، و قادر ع    وغ  منظم  الأمل الم

زائري، واقتصاد صاعد الذي  تمع ا لية لتطلعات ا ة لبناء اقتصاد سوق وفق المعاي المتعارف الاستجابة ال ر الزاو يمثل 

عية الطفيلية.   ة الر روقات والمنظومة التجار وع ا ار والفعالية، أي بناء اقتصاد خارج ر ا دوليا  إطار الابت   عل
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اص،   خية للقطاع ا ورة التار بع الس ستخلصه من خلال ت م الذي  ذا فإن الف م من خلاله أن الدولة  وأك من  نف

تمة بالإنتاج   ون م ع دون أن ت عادة التوز ع و روقات، معنية أساسا بالتوز عتمد ع ا عية  عية، أو شبه ر ة دولة ر زائر ا

ة ثانية. تحصيل الضرائب من ج ة، و   وأدواته من ج

ا المقصود، فاقتصاد السوق  علاوة ع ذلك، يمكن القول إن غياب مجتمع السوق جعل الإصلاحات لا تصل   ا إ من

أن   كما  الطرق،  ش  ح  الر الأسعار وتحقيق  املة   ال ة  ر ا س  ن، ول للمتعامل معينًا من الأخلاق والسمعة  يتطلب مستوى 

م   أطول، و
ً
نيات والعقليات يتطلب وقتا غي الذ ا، ولأن  ا ا وتوج ،  الثقافة الاقتصادية أيضا مطالبة بتغي فلسف انيات أك

ن بالشأن الاقتصاديو  القائم قيع أو بما    والتنموي   صبح لزامًا ع  زائري والتخ عن سياسة ال يح مسار الاقتصاد ا ت

ولاج ».  ي   عرف  « بثقافة ال
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